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ملخص
یحاول هذا البحث الوقوف على جملة الضوابط والعناصر التّداولیة التي اعتمدها علماء أصول الفقه كمعاییر للتّمیز بین 

إجمالها في سبعة ضوابط أساسیة، منها ما یرتبط بالوضع الدلالات الحقیقیة والمجازیة للخطاب التكلیفي، والتي یمكن 
اللغوي باعتبار الخطاب التكلیفي قولاً دالاً على الطّلب من الغیر، ومنها ما یتعلق بسیاق الكلام ومقامه من حیث صدور 

من ة المتكلمالخطاب من الأعلى إلى الأدنى في سیاق الاستعلاء ممّا یشعر بوجوب الطاعة، كما منها ما یرتبط بمقصدی
.حیث إرادة الفعل أو كراهته

.نویأصول،نّهي،أمرتداولیة،:الكلمات المفاتیح

Standards Pragmatism in Commandsand Prohibitionsamong Fundamentalists

Abstract
This research is a contemporary linguistic study that examines the criteria adopted by the
jurisprudencescholars to distinguish between both the real and unreal meanings of commands
and prohibitions, which relate to the linguistic situation, context, and what the speaker
intends. The research also seeks to uncover the basis of disagreement between them in
determining the real meaning of commands and prohibitionsformulas.
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Le pragmatisme des normes dans les commandements et interdictions chez les
fondamentalistes

Résumé
Cette recherche est une étude linguistique contemporaine qui examine les critères retenus par
les érudits de la jurisprudence pour faire la distinction entre les significations réelle et
irréelle des commandements et interdictions, qui se rapportent à la situation linguistique, au
contexte et à ce dont le locuteur parle. La recherche vise également à découvrir le fondement
du désaccord entre eux pour déterminer le sens réel des formules de commandements et
d’interdictions.

Mots-clés: Pragmatique, commandements, interdictions, érudits de la jurisprudence.
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): مقدّمة(توطئة 
تُعد قضایا التّكلیف من أهم وأبرز المباحث اللّغویة عند الأصولیون، إذ أولوها عنایة بالغة، رغبة منهم في 

اللّغویة التي تفُهم من الخطاب التّكلیفي، على اعتبار ارتباطه بالأحكام الشّرعیة للمُكلَّف، تحدید مُختلف الدّلالات
لذا فقد كان شغلهم الشّاغل هو ضبط وحصر حقیقة التّكلیف، وتمیز دلالته الحقیقیة عن جملة المعاني المجازیة 

.التي قد یخرج إلیها
یا التّكلیف تجلت في محاولة إیجاد تعریف جامع مانع إنّ أول خطوة في الجهد الأصولي فیما یتعلق بقضا

للتّكلیف بقسمیه الأساسیین من أمر ونهي، إلاّ أنّ المُدقق في بحث الأصولیین لمسائل التّكلیف، یلحظ خلافاً 
بینهم، یتجلى بدایة في ضبط حدّ الأمر والنّهي عندهم، فقد تعددت المذاهب والأقوال في بیان اوجدلاً واسع

، ومَردُ التّعدّد والتنوع في تعریفاتهم للأمر والنّهي، إنّما هو خلافهم حول مُختلف العناصر والضوابط التي هماحدّ 
تحكم مَفهومهما، والمتعلقة أساساً بالجوانب المُختلفة للاستعمال اللّغوي للخطاب، فمنها ما یتعلق بالخطاب في حد 

هو مرتبط بسیاق الكلام، وكذا مَقصدیة المُتكلم من الخطاب، ذاته، ومنها ما یتعلق بأطرافه، كما أنّ منها ما 
ما هي الضوابطُ : صاحبة للكلام، وهذا ما من شأنه أن یثیر إشكالیة محوریة مفادهاوغیرها من المُلابسات المُ 

الأساسیة التي احتكم إلیها الأصولیون في بحثهم وضبطهم لحدّي الأمر والنّهي في الدرس الأصولي؟
إنّ بحث الأصولیین في حد الأمر والنّهي، ومحاولتهم لضبط تعریف جامع مانع لهما جعلهم یلتفتون إلى 

نهم أقاموا إمُختلف الجوانب اللّغویة وغیر اللّغویة المُصاحبة للخطاب، فكان بحثهم دراسة تداولیة بامتیاز، إذ 
مهما عندهم، وكانت أساس الخلاف الأصولي تعریفاتهم للأمر والنّهي على عناصر تداولیة أساسیة حكمت مفهو 

ني الخلاف عندهم حول مختلف العناصر التّداولیة المُتحكمة في دلالة التّكلیف في تعریف الأمر والنّهي، إذ بُ 
الحقیقیة، والتي یرد بیانها وعرضها في هذه الدراسة، لكن قبل الخوض في مُختلف العناصر التّداولیة المُشكّلة 

.یف الحَقیقیة، وجب بیان مفهوم التّكلیف في اللغة والاصطلاحلدلالة التّكل
:تعریف التّكلیف-1
:التّكلیف في اللّغة-1-1

ما تَكلَّفتَ من أمر في نائِبة أو حَق، : والكُلفَةُ «: تعریفاً للتَّكلیف بالقول) هـ711-ت()ابن مَنظور(یَذكر 
، (...)، وكَلَّــفه تَكلیفًا، أي أمرَه بما یَشقُّ علیه، وتَكلَّفت الشّيء، تَجشّمتَهُ على مَشقَّة، وعلى خِلاف عَادتِك، (...)

.)1(»ة وعُسرةكَلَفَ الأمرَ وتَكلَّفَه، تَجّشمه على مَشقَّ 
فه بالقول)الجوهري(أمّا  ما : تَجشّمتَه، والكُلفَة: تَكلیفاً، أي أمره بما یَشُق علیه، وتَكلَّفت الشّيءوكلّفَه«: فیُعرِّ

، ولا یَختلف تَعریف التّكلیف )2(»حَملتُ الشّيء تَكلُفَة، إذا لم تُطقْه إلا تَكلفاً : ویُقال(...) تتَكلّفُه من نَائبة أو حق، 
عمّن سَبقهما، من حیث كونه أمراً ،في تاج العروس)الزبیدي(في القاموس المُحیط، و)الفَیروزابادي(عند كل من 
.  )3(بما فیه مَشقة

لمَشقة ناتجة یَتبیّن من التّعریفات اللُّغویة للتَّكلیف أنّه یَحمل دلالَة المَشقّة وتَجشم العناء والعُسر، سواء كانت ا
عن القیام بفعل مُكلَّف به، أو الامتناع عن فِعل مُكلَّف بتركِه، فالتّكلیف حَملٌ على ما فیه مَشقة وعناء للمُكلَّف، 

، إذ الإلزاممن حیث هو تكلیفٌ له، إلاّ أنَّ القول بالمَشقة والعناء في التّكلیف، یُفهم معه قیام التّكلیف على عنصر 
لزام فیه،  فالتّكلیف یكون حقیقیاً متى أُلزِم المُكلَّف بفعل المُكلَّف به، وأُجبِر علیه،  فلا تَكلِیف لا مَشقة فیما لا إ
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في قول الأصولیین الذي فیما لا إلزام فیه، على اعتبار أنّ المُكلّف مُخیر بین الالتزام بالتّكلیف وعدمه، وهذا جليٌ 
.)بطرس البُستاني(أشار إلیه 

:اصطلاح الأصولیینالتّكلیف في-1-2
التّكلیف لغةً إلزامُ ما فیه مَشقة، فإلزام الشيء، «: مَعنى التّكلیف في عُرف اللّغة فیقول)ابن النّجار(یُبیّن 

، كما یُورد مفهوماً للتّكلیف الشرعي في )4(»به، هو تَصیره لازماً لغیره، لا یَنفَكُّ عنه مُطلقاً، أو وقتاً ماالإلزامو 
إلزام مُقتضى خطاب : والتّكلیف شرعاً، أي في اصطلاح علماء الشّریعة«: الشّریعة فیقولاصطلاح علماء 

یَجعل من التّكلیف إلزاماً بمقتضى خطاب الشّرع، أي وجوب التقید بأحكام الشّریعة، وإن )ابن النّجار(ـ، ف)5(»الشرع
.)6(أیضا)الجیزاني(كان فیها مَشقَّة وكُلفة، وهو التّعریف ذاته الذي اعتمده 

یُعرّف بعض الأصولیین التّكلیف على أنّه الخطاب بأمر أو نَهي، من دون إشارة إلى قید إلزام وحتم فیه، ومن 
الأمر بطاعة والنَّهي عن مَعصیة، ولذلك كان « : ، بالقول في حدّ التّكلیف)لماورديا(عن )الزركشي(ذلك ما نقله 

یَجعل كل أمر ونَهي تَكلیفاً، من غیر قید أو شرط، إلاّ أنّ قید )الماوردي(ـ، ف)7(»التَّكلیف مَقروناً بالرَّغبة والرَّهبة
لو لم یكن التّكلیف مُقتضیاً فیُفهم من اقتران التّكلیف بالرّغبة والرّهبة، مِمّا یعني اقترانه بالثواب والعقاب، الإلزام
، اعقاب، كما أنّ المندوب والمَكروه لا یقتضیان عقاب، لما اقترن بثواب أو عقاب، فالمُباح لا یَقترن بثواب أو الإلزام

في الإلزامیَعتمد قید )الماوردي(وإن اقتضى المَندوب ثواباً على الفعل، والمَكروه ثواباً عن التّرك، فیتبین أنّ 
. التّكلیف، وإن لم یُصرّح به مباشرة

من التّعریفات الاصطلاحیة للتَّكلیف عند الأصولیین، مدى التبّاین والاختلاف بینهم حوله، وهذا التبّاین ضح یَت
نّ استقراء إالوجهین الأساسیین للتّكلیف، إذ یَتجلى بشكل كبیر وواضح في تعریفاتهم للأمر والنّهي، باعتبارهما 

بینهم في ضبط مَفهُومهما، شف عن اختلافٍ وجَدلٍ كبیرن، یَكوتتَبع حَد كُلٍ من الأمر والنَّهي عند الأصولیی
وإیجاد تعریف جامع مانع لكل مِنهما، ومَردُّ الخلاف الأصولي في ذلك راجِع إلى اختلافهم في الضوابط والمَعاییر 

وها في رسم تصورهم للأمر والنَّهي، فكل مِنهم یُقرر جملة من العناصر التي تحكم حدّ  دد هما، وتحیالتي أَقرُّ
حقیقتَهما، وفقاً لتصوراته واعتقاداته المذهبیة، فمنها ضوابط مُتفق علیها بین جُمهور الأصولیین، ومِنها ما كان 
مَثاراً للجَدل والخْلاف بینهم، وهي بالأساس ضوابط تتعلّق بتَداول الخطاب التّكلیفي، ومُختلف العناصر اللّغویة 

ه، ویرد فیما یلي بیانها، وتفصیل آراء وأقوال الأصولیین في حدٍّ الأمر وغیر اللُّغویة المُتحكمة في تشكیل دلالت
. والنّهي وفقاً لتلك الضوابط

أقرّ الأصولیون جُملة من العناصر : الضوابط التّداولیة المشكلة لدلالة التّكلیف الحقیقیة عند الأصولیین-2
باعتبارهما وجهي التّكلیف الشّرعي، وجعلوا من تلك والضوابط التداولیة التي تحكم مفهومي الأمر والنّهي، 

یُحتكم إلیها في تحدید حقیقة الخطاب التّكلیفي من مَجازیته، وحصرِ الدِّلالات الحقیقیةِ للصیغِ رَ یالضوابط مَعای
مكنُ تَصنیفُ التَّكلیفیة، وتمیزها عمّا خرج عن الحقیقة إلى دلالات مَجازیة یَقتضیها السّیاق والقرائن المُصاحبة، ویُ 

مُختلفِ تلكَ الضوابطِ حسبَ مصادرها ومَرجعیاتِها، فتكون على ثلاثةِ أصنافٍ؛ ضوابطٌ ترجِع إلى أصلِ الوضع 
وما تقتضیهِ الدلالةُ الوضعیةُ، وأخرى مَردُّها إلى سِیاق الكلامِ والمُلابساتِ القولیة، أمّا الثالثةُ فراجعةٌ إلى قَصدِ 

.لكلامِ، وفیما یلي بیانٌ وتفصیلٌ لمختلفِ تلكَ الضوابطِ المُتكلِّم وغرضهِ من ا
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:الضوابط الوضعیة المُشكلة لدلالةِ التّكلیف الحقیقیة-2-1
ذكر الأصولیون جملة من الشروط والضوابط التي تحكم حدّ التّكلیف، وتبین حقیقة الأمر والنّهي، فتحصره في 

بأصل الوضع، بعیداً عن مُختلفِ الدِّلالاتِ المَجازیةِ التي قد تفُهمُ من الدلالة الحقیقیة التي أقرّها واضع اللغة 
سیاقِ الكلامِ والقرائنِ المُصاحبةِ، وفیما یأتي بیانٌ لجملة الضوابط الوضعیة المتحكمة في حقیقة الأمر والنهي عند 

.الأصولیین
تَضمّن طلباً، فلا یُعتبر تَكلیفاً إلاَّ ما كان في یُجمِع جُمهُور الأصولیین على أنَّ التَّكلیف ما :ضابط الطّلب- أ

صورة الطلب، فإمَّا أن یَكون طلباً لحصول الفعل في حال الأمر، أو طلباً لتَرك الفعل والامتناع عنه في حال 
ابط .النَّهي، فالطلب ضابط جوهري مُتفق علیه عندَهم، ولا تَخلو تعریفاتهم للأمر أو النّهي من هذا الضَّ

عرض حدیثه حول ما في مَ )أبو الحسین البصري(تَّعریفات الأصُولیة التي تَتبنى ضابط الطلب، ما نقله من ال
أحدها یَرجع إلى القول فقط، وهو : اعلم أنّه یُفید أُمورا ثَلاثة«: إذا وقع على القول، إذ یُصرّح قائلاً ) أمر(یُفیده لفظ 

، فالبصري من خلال )8(»)...لیفعل(و) افعل(قولك لغیرك أن یكون على صیغة الاستدعاء والطلب للفعل، نحو 
صیغةٍ دالةٍ على الطلب بهذا الكلام یُؤكد أنّ الأمر في حقیقته هو ما أفاد طلب حصول الفعل، وذلك بأن یَرد 

).لیفعل(و) افعل(والاستدعاء للفعل، من نحو 
أمّا « : ي حدّ الأمر، إذ یُعرّفه بالقولعن البصري من حیث اعتماده لضابط الطلب ف)التّلمساني(لا یَختلف 

، فالأمر عنده كل قول دلّ على طلبٍ للفعل، أمّا )9(»فهو القول الدّال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء: حدّه
« :یقولحیندائرة الأمر، والقول بالطلب هو ما اعتمده للنّهي أیضا، منما لم یَدل على طلب الفعل، فهو خارج 

، فالنّهي عنده كالأمر من حیث )01(»القول الدّال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء: هوأمّا حدّه ف
للفعل، فالنّهي نقیضٌ له، فیكون طلباً للامتناع عن الفعل، فضابط الطلب أساسٌ ، فإن كان الأمر طلباً كونه طلباً 

في جمع كبیر من الأصولیین وهو ما أقرّه، )التّلمساني(جوهري لا غنى عنه في تحدید دلالة الأمر والنّهي عند 
.)11(تعریفاتهم للأمر والنّهي

ضابط الطّلب في الأمر، إلاّ أنّه یُعبر عنه بمصطلح آخر، إذ یَختار مُصطلح الاستدعاء )الشّیرازي(یَعتَمد 
، )12(»الأمر استدعاء الفعل بالقول مِمَّن هو دونه« : قائلاً " التّبصرة"كبدیل للطلب، فیذكر حد الأمر  في كتابه 

ؤكده عني طلب القیام به وحصوله، وهذا ما یُ یَعتبر كل ما تضمن استدعاء للفعل بالقول أمراً، واستدعاء الفعل یَ إذ
، فضابط )13(»قول یَستدعي الآمر به الفعل ممّن هو دونه: اعلم أنّ الأمر«: أیضا، إذ یقول " اللّمع"في كتابه 

الاستدعاء أو الطلب أساسي في تحدید وحصر حد الأمر ومفهومه، فما لم یتضمَّن استدعاءً وطلباً للفعل، لم 
قیقیاً عنده، بل كان من باب التّجوز في القول فقط، فیكون أمراً مَجازیاً لا حقیقیاً، لذا فإنّ صیغة یُعتبر أمراً ح

، وذلك لتَخلف ضابط )الشیرازي(الأمر التي تَخرج إلى دلالة التّهدید أو الإباحة، لا تُعتبر أمراً حقیقیاً وفقاً لما یراه 
استدعاء للفعل، فالتّهدید أقرب إلى النّهي منه إلى الأمر، والإباحة الاستدعاء فیها، فهذه المعاني لا تتضمن طلبا و 

.)14(مُجرد إذن بالفعل
یُقر ضابط الاستدعاء والطلب في النّهي كما أقرّه )الشّیرازي(لما كان النّهي مُقابلاً للأمر ونقیضاً له، فإنّ و 

: صوله، وفي هذا المقام یُعرف النّهي بالقولللأمر، على أنّ الاستدعاء في النّهي هو استدعاء لترك الفعل لا لح
.)15(»فهو القول الذي یُستدعى به ترك الفعل ممّن هو دونه: فأمّا حقیقَته«
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: من حیث اعتماده لمُصطلح الاستدعاء بدل الطّلب، إذ یَقول في حدّ الأمر)الشّیرازي(مع )الكلوذاني(یَتفّق 
، حین )ابن قدامة(، وهو التّعریف ذاته الذي قاله )16(»وجه الاستعلاءأمّا الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول على «

فق مع سابقیه من حیث كون الأمر یَتضمّن طلباً للفعل، تّ هو م، ف)17(اعتمد مُصطلح الاستدعاء بدلاً من الطَّلب
من كبیر إلاّ أنّه یُؤثر التّعبیر عن ضابط الطّلب بمُصطلح الاستدعاء، وهو المُصطلح الذي اختاره جمع 

.)18(الأصولیین
جماع الأصولیین على ضابط الطلب، فالتّكلیف عندهم إریفات السّابقة للأمر والنَّهي، إنّ المُلاحظ من كل التّع

هو ما قام على الطلب، سواء كان طلباً للفعل في حال الأمر، أو طلباً للكف عن الفعل والامتناع عنه في حال 
ب، إذ لا یمكن الاستغناء ریة وقاعدیة یقوم علیها التّكلیف، فلا تَكلیف بدون طلالنّهي، فالطلب یُمثل دلالة جوه

.سقاطه من الأمر والنّهي باعتبارهما وجهي التّكلیفإعنه أو 
القول أو الصیغة من الضوابط المُختلف حولها بین الأصولیین، من عنصریُعدّ :)القول(ضابط الصیغة -ب

نّ الخلاف عندهم حول حقیقة الأمر والنّهي، من حیث كونهما استدعاء إیده لمفهومي الأمر والنّهي، إذا حیث تق
بالقول فقط، أم أنّ الاستدعاء والطلب قد یكون بغیر القول، كالإشارة والكتابة والرموز التي یُفهم منها طلب 

ن على أنّ الأمر هو ما طلب به الفعل، ل الأصولیین متّفقی،  فإن كان جُ هعنحصول الفعل، أو طلب الكفّ 
والنّهي هو ما طلب به التّرك والكف عن الفعل، فقد اختلفوا في وسیلة وصورة هذا الطلب، من حیث كونه طلباً 
للفعل بالقول فقط، أم یدخل فیه طلب الفعل بالكتابة أو الإشارة أو الرمز وبعض الحركات التي یُفهَم منها استدعاء 

ل تتبع واستقصاء تعریفات وأقوال الأصولیین في حد الأمر والنّهي، تتبین حقیقة هذا الخلاف، الفعل، فمن خلا
.والذي یرد بیانه فیما یأتي

د حدّ الأمر والنّهي بكونهما استدعاء للفعل أو الترك بالقول، إخراجاً ییَعمَدُ جُمهور الأصولیین إلى تَقی
ة اعتماده لقید علَّ )المَاتریدي(أو الإشارة أو الرّمز، وفي هذا المقام یبین للاستدعاء الذي یُفهم من الكتابة أو الفعل 

علیه -قول، احترازاً من الإشارة، وفعل النبي : وإنّما ذكرنا في بیان الأمر أنّه «: في تعریفه للأمر فیقول) القول(
قد یُفهم من ، فهو یَتبنى قید القول في الأمر تمیزاً للاستدعاء أو الطلب الذي )19(»...، فإنّهما لیسَا بأمر-السلام 

نّه لیس بأمر حقیقة، لأن الأمر الحقیقي عنده هو ما تَضمّن طلباً للفعل بالقول، فالقول ضابط إالإشارة والفعل، إذ 
و صیغة مَنطوقة، لم ضروري وحتمي في تحدید حقیقة الأمر عنه، وكل طلب للفعل لم یصدر في صورة قول أ

.یكن أمراً حقیقاً 
ده لحقیقة الأمر، إذ لا یَكتفي بقید القول، بل یَشترط أن یكون هذا یأبعد من ذلك في تقی)الماتریدي(یَذهب 

) افعل(یده للقول بصیغة یوما شَاكلها من الصیغ، ویُبرز علّة اختیاره وتق) افعل(القول في صورة مَخصوصة هي 
أوجبت علیك أن تفعل كذا، أو : افعل، احترازاً عن قول مُفتَرَضِ الطاعة للمُكلَّف: اخترنا للأمر لفظةوإنّما «: قائِلاً 

من خلال القول السّابق، ، فهو )20(»واجب علیك فعل كذا وكذا، لأن هذا خَبر عن إیجاب الفعل، ولیس بأمر
قول الشّخص لغیره مِمَّن یُفترض ، لأن )افعل(یَشترط صدور الأمر في صورة طلب بقول مَخصوص، وهو صیغة 

أوجبت علیك فعل كذا، أو واجب علیك، أو فَرضت علیك ومَفروض علیك، وغیرها مِمَّا شاكل هذه : أن یطیعه
عن وجوب الفعل لا أمرٌ به، لذا فالأمر الحقیقي نَّ مثل هذه العبارات إخبارٌ إت، لا یُعدُّ أمراً حقیقیاً، إذ العبارا

).افعل(للفعل بقول مَخصوص وهو صیغة ن طلباً عنده ما تضمّ 
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الأمر ما هو؟، إذ : في مَبحث عقده للإجابة عن سؤال مفاده)الرّازي الجصاص(یتجلّى ضابط القول عند 
یُقر صراحة أنّ الأمر هو قول یصدر )الجصاص(ـ، ف)21(»قول القائل لمن دونه افعل إذا أراد به الإیجاب«: یقول

ة، فكل طلب للفعل لم یكن بالقول لا یُعتبر أمراً عنده، وهو ما قال به من القائل في صیغة مَخصوص
: یضاً، حین یَشترط أن یرد الأمر في صورة قول یُقتضى به الفعل من المأمور، فیُبیّن حقیقته قائلاً أ)الباقلاني(
ر على وجه أنّه القول المُقتضى به الفعل من المأمو (وحقیقة الأمر من أقسامه ومعنى وصفه بأنّه أمر «

.)22(»)الطاعة
من طریق القول، لأنّ من : وإنّما قیل«: الأمر والنّهي حین یُصرح قائلاً اعتماده لضابط القول في)الفرّاء(یُعلّل 

یُمثل للمسألة بصورة السید الذي یُقید )عليأبو ی(ـ، ف)23(»قیَّدَ عبده وأغلق علیه بابه، فقد منعه، ولیس ذلك بنَهي
عبده، ویغلق علیه الباب منعاً له من الخروج، أو طلباً لامتناعه عن الخروج، إلاّ أنّ هذا الفعل لا یُعد نهیاً في 
عرف الأصولیین، وإن كان السید طالباً لامتناع العبد عن فعل المَنهي عنه، وهو فعل الخروج في المثال السّابق، 

علة إخراجه من باب النّهي رغم توفر طلب الامتناع عن الفعل من السید، هي كون هذا الطلب لم یتجسد وإنّما
في صورة قول صادر من السید في مواجهة العبد، فلمّا لم یُعبّر السّید عن طلبه ورغبته بصیغة مَخصوصة، لم 

.یُعتبر فعله نهیاً حقیقیاً، بل كان من باب المَجاز فقط
بأنّ الأمر الحقیقي هو ما جاء في صورة قـــول مَخصوص، أمّا ما لم یكن " اللُّمَع"في كتابه )شیرازيال(یُصرّح 

فأمّا الأفعال التي لیست بقول، «: في صورة القول كالفعل وغیره، فلیس بأمر حقیقي بل من باب المَجاز، فیقول
، والأول "التّبصرة"وقد نصرت ذلك في . مجازلیس ب: فإنّها تُسمى أمراً على سبیل المجاز، من أصحابنا من قال

، لأنّه لو كان حقیقة في الفعل، كما هو حقیقة في القول، لتصرّف في الفعل كما تصرّف في القول، فیُقال : أصحُّ
.)24(»أمر یَأمر، كما یُقال ذلك إذا أرید به القول

القول، فیذكر أنَّ من الأصولیین من من خلال قوله السّابق الخلاف الأصولي حول ضابط)الشّیرازي(یُبیّن 
هذا )الشیرازي(اعتبر الأمر حقیقة في طلب الفعل واستدعائه، سواء كان الاستدعاء بقول أو بفعل، وقد نصر 

تَدارك ذلك، واعتبر أنّ الأمر حقیقة في الاستدعاء بالقول، مَجاز في "اللُّمع" ، إلاّ أنّه في"التّبصرة"القول في كتابه 
ون الاستدعاء بالفعل أمراً مَجازیا لا حقیقیاً، لأنّه لو كان الأمر حقیقة في الفعل، مثل كونه حقیقة في سواه، فیك
تّصف من قام بالفعل بكونه آمراً، وقیل أنّه أمر بالفعل أو یأمر به، كما یُقال للنّاطق بصیغة الأمر أنّه قد القول، لا

قد یُفهم منه الطّلب من غیر اللّفظ، وهذا ما یُفهم من قول عمّاأمر، فقید القول یُراد به تَمیز الأمر والنّهي اللّفظي 
.)25(»عمّا عدا الكلام فذِكرُنا القول یُمیز الأمر« : )الجویني(

فائدة اعتماد ضابط القول في تعریف الأمر والنّهي، فیقول في شرحه على روضة )عبد الكریم النّملة(یُوضّح 
أخرَج الإشارة والرّمز وبعض الحركات التي تفُهِم استدعاء الفعل بغیر قول، فهذا یُسمى " بالقول: "وقوله«: الناظر

من لوازم الأمر الحقیقي، والصیغة من لوازم الطّلب، بناء على أنّ الكلام حقیقة في أمراً مَجازیا، لأنّ الطلب 
. )26(»العبارات اللّسانیة، لا في المعاني النّفسیة

، إذ عندهم، إلاّ أنّه لم یَحضَ بالإجماع)27(إنّ قید القول في حَدّ الأمر والنّهي، وإنّ اختاره كثیر من الأصولیین
حصر الأمر والنّهي في كونهما استدعاء بالقول، مُدخلاً في حدّیهما كل استدعاء یُفهم من من یَعترض علىهممن

.وكل ما من شَأنه أن یَدل على طلب الفعل في حال الأمر، أو طلب التّرك في حال النّهي،الإشارة والرّمز والفعل
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ومعنى اختصاص الأمر «: رضاً علیهمُعلّقاً على تَعریف الأمر عند مُشترطي القول، ومُعت)الأسمندي(یَقول 
وغیر القول، كالإشارة وغیرها، یدل ،أنّه الدّال علیه دون غیره، وهذا باطل، لأن القول قد یَدل علیه: بالقول
، فهو یُؤكد أنَّ استدعاء الفعل یكون بالقول، كما یكون بغیره من إشارة، ورموز، وكتابة، وغیرها من )28(»علیه

وطلب الامتناع عن الفعل في حال النّهي، لذا أنها طلب حصول الفعل في حال الأمر، الأمور التي یُفهم م
فحصر الأمر والنّهي في الطلب الحاصل بالقول فقط، باطل وغیر صَحیح عنده، وهو بهذا یُخالف ما ذكره 

.جُمهور الأصولیین الوارد بیان آرائهم سَابقاً 
: قولي الطلب الحاصل بالقول فقط، إذ یَ في رفضه حصر الأمر والنّهي ف)الأسمندي(مَذهب )الطّوفي(یَذهب 

قیل هو القول المُقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دَور، وقیل استدعاء الفعل بالقول على جهة : الأمر«
یَذكر قول هو، ف)29(»الاستعلاء، وقد یَستَدعي الفعل بغیر قول، فلو أُسقِط أو قیل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام

الأصولیین في حدّ الأمر، وحصرهم له في الاستدعاء بالقول، ثم یعترض علیه مُبرزاً وجه الاعتراض فیه، إذ 
یُصرّح أنّ الفعل قد یُستَدعى بغیر القول من إشارة وكتابة ورمز وكل ما من شأنه أن یفهم منه طلب إیجاد الفعل، 

أو ما قام مقامه ممّا یُفهم منه قال في حدّ الأمر أنّه استدعاء الفعل بالقولف، بأن یُ لذا یدعو إلى تَقویم هذا التّعری
.من التّعریف) القول(استدعاء الفعل، أو أن یقال هو استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، وذلك بإسقاط كلمة 

ي یقوم علیه التّكلیف ـــ سواء إنّ جوهر الخلاف الأصولي في هذه المسألة، قائم حول ما إذا كان الاستدعاء الذ
كان أمراً أو نَهیاً ــــ یقتصر على الاستدعاء بالقول فقط، أي بالصیغة والأصوات المَسموعة، أم أنّ الاستدعاء الذي 

خر؛ هل یَصح آلأوامر والنّواهي حقیقة، وبمعنى یُفهم من الإشارة والرمز والحركات والكتابة والفعل، یَدخل ضمن ا
ارات والرموز التي یُفهم منها استدعاء الفعل أو استدعاء التّرك أمراً أو نهیاً حقیقیاً، أم أنّ الأمر والنّهي اعتبار الإش

الحقیقة أنّ الخلاف الأصولي حول ضابط القول، راجع بالأساس إلى الخلاف ، و الحقیقیان لا یتحقّقان إلاّ بالقول؟
ن حیث كونه حقیقة في العبارات والأصوات المَسموعة، فیكون حول مسألة كبرى تتعلق بحقیقة الكلام عمومــاً، م

في النّفس، وأنّ الكلام هو كلام النّفس، وما الأصوات ستقرةمَ المعاني حقیقة في الحقیقة في الكلام اللّساني، أم أنّه 
واستدلال ،ل كبیرسوى تَعبیر عنه، كما أنّ الإشارة والكتابة والرّمز تَعبیر عنه أیضاً، وهذا الخلاف نجم عنه جد

.واسع عند الأصولیین
یُجمِع جُمهور الأصولیین على ضابط المُغایرة في التّكلیف، من خلال تأكیدهم على ضرورة :ضابط المُغایرة-ج

خر وهو المُكلَّف، فالتّكلیف بأمر أو نَهي لابُد أن یكون بین آف في مُواجهة شخص ي من المُكلِّ صدور الأمر والنّه
مُتغایرتین، على اعتبار أنّ التّكلیف إنّما هو خطاب یُوجهه الشّخص إلى غیره، سواء تضمّن الخطاب طلباً ذاتین 

لحصول الفعل، أو طلباً للامتناع عن الفعل، وهذا جلي في تعریفات الأصولیین للأمر والنّهي، إذ یُشیر كثیر منهم 
، فلا یكون الخطاب أمراً أو نهیاً حقیقیاً إلاَّ عندهممر والنّهيیَحكم حقیقة الأاً إلى فكرة المُغایرة، ویَجعلونها ضابط

.متى كان بین ذاتین مُتغایرتیَن
اعلم أنّه «: إذ یقول) أمر(حین تحدث عمّا یُفیده لفظ )أبو الحُسین البصري(یَتجلّى ضابِط المُغایرة فیمَا نَقله 

أحدهما یَرجع إلى القول فقط، وهو أن یكون على صیغة الاستدعاء والطلب للفعل، نحو قولك : یفید أمورا ثلاثة
و، على طریق العل) افعل: (أن یكون قائلاً لغیره: أحدهما: ، والآخران یتعلقان بفاعل الأمر)لیفعل(و) افعل: (لغیرك

تأكیده على فكرة المُغایرة في الأمر، إذ )البصري(، فالمُلاحظ من كلام )30(»...لا على طریق التّذلل والخضوع
ؤكد على فكرة ، ثم یعود لیُ "لیفعل"و"افعل"یُصرّح أنَّ الأمر یفید طلب الفعل من الغیر بصیغة مَخصوصة من نحو 
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، فالأمر عنده لابد أن یكون في مواجهة الغیر، وهو ما اعتمده "یرهأن یكون قائلاً لغ: "المُغایرة مُجددا حین یقول
فه بالقول .)31(»)...لا تفعل: (أمّا النّهي فهو قول القائل لغیره«: للنَّهي أیضاً، إذ یُعرِّ

ى تصرّف إلزام الفعل عل: وفي الشّرع«: ضابط المُغایرة في الأمر، إذ یُورد تعریفاً له یقول فیه)الشّاشي(یُقرّ 
افعل "جهة غیره، فهو قول القائل لغیره ، فالأمر عنده لابد أن یكون صادراً من شخص الآمر في موا)32(»...الغیر
، ویسري على النّهي )الشّاشي(مع إلزام ذلك الغیر بفعل المأمور به، فضابط المُغایرة حاضر في الأمر عند ،"كذا

ف في الشّرع عرَّ ، كما یُ "تفَعلقول القائل لغیره لا"النّهي في اللّغة ضاً له، فیكونأیضاً باعتباره مُقابلا للأمر ونقی
. "تصرّف إلزام منع الفعل على الغیر"على أنّه 

یُشیر كثیرٌ من الأصولیین إلى ضابط المُغایرة  بطریقة غیر مباشرة، باعتمادهم طریق الاستلزام، إذ یَشترطون 
ضابط العُلو في التّكلیف، والذي یُقصد به ضرورة أن یكون المكلِّف أعلى درجة ومَنزلة من المكلَّف، مِمّا یَستلزم 

عُلو من دون وجود ذاتین مُتغایرتین، فلا یُتصور أن یكون الشّخص المُغایرة بین شَخصیهما، إذ لا یُمكن تَحقُّق ال
أعلى درجة ومَنزلة من نفسه، لذا فإن اعتماد قید العلو في التّكلیف یَستلزم یقیناً إقرار ضابط المُغایرة، بأن یصدر 

قول القائل لمن «: ولهالأمر بق)الجصّاص(التّكلیف مِمّن هو أعلى مَنزلة ومَكانة إلى من هو أدنى منه، فیُعرِّف 
:، حین نقل تَعریف الأمر قائلاً أیضاً )أبو یعلي الفراء(، وهو ما قال به )33(»افعل إذا أراد به الإیجاب: دونه

اقتضاء أو : النّهي«: ، كما عرّف النّهي بقوله)34(»الأمر اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول مِمّن هو دونه«
تُوحي بضرورة اعتماد ضابط المُغایرة في الأمر "مِمّن هو دونه"، فعبارة )35(»مِمّن هو دُونهاستدعاء التّرك بالقول 

.ر والمأمور، أو النّاهي والمَنهيوالنّهي، وتَنفي إمكانیة التّوحید بین ذات الآم
ید حقیقة الأمر إنّ ضابط المُغایرة في الأمر والنّهي یكتسب أهمیة كبیرة عند الأصولیین، إذ یُعوّل علیه في تحد

والنّهي، وتَمیزهما عمّا خرج من دائرتهما، أو كان من باب المَجاز فقط، إذ قد یَحدث أن یأمُر الإنسان نفسه أو 
رٌ ولا شبهة فیه عند كثیر من الأصولیین ، إنّما التساؤل في مثل هذه الحالة حول مدى )36(یَنهاها، وهذا مُتصوَّ

تّمیز بین الأمر والنّهي یقیاً، لذا فقد كان إقرار ضابط المُغایرة من باب الاعتبار مثل ذلك أمراً أو نهیاً حق
ن، وما كان على سبیل المجاز، أو خرج من مَفهومهما أصلاً، فقد بحث الأصولیون قضیة المُغایرة في یالحقیقی

في أمره ونهیه، النّاهيالأمر والنّهي كمسألة مُستقلة بذاتها، وعالجوها في إطار بحثهم لإمكانیة دخول الآمر أو 
.ة في المسألة، لا یتسع المجال لحصرها في هذا المقامدراء وأقوال مُتعدآوكانت لهم 

:الضّوابط السِّیاقیة المُشكلةُ لدلالةِ التّكلیفِ الحقیقیةِ عند الأصولیین-2-2
یقتضیها سیاقُ ،إلى دلالاتِ مَجازیةیفیةِ من دلالاتِها الحقیقیةِ لكوراً بارزاً في صرفِ الصیغِ التّ یلعبُ السّیاقُ د

والقرائنُ المصاحبةُ له، إلاّ أنّ الأصولیین في بَحثهم لحقیقة التَّكلیف ودلالاتِه، أقروا جُملة من الضوابطِ ،الخطابِ 
عوها كشُروطٍ أساسیةً في التّمییز بین الدلالاتِ الحقیقیةِ والمَجازیةِ للتَّكلیفِ، ووضرَ یالسِّیاقیة، التي اعتبروها مَعای

وقیودٍ لاعتبارِ التّكلیف على الحقیقةِ، ومتى لم تتوفر تلك الضوابطُ خرج التَّكلیفُ من الحقیقةِ إلى المجازِ، وبیانُ 
:مُختلف تلكَ الضوابطِ السَّیاقیة في ما یلي

كان طلباً للفعل في رغم إجماع الأصولیین على كون التَّكلیف ما تَضمن طَلباً، سواء ):الوجوب(الإلزامضابط - أ
یة لهذا الطلب، من الإلزامللكَّف والامتناع عن الفعل في حال النّهي، إلاّ أنهم اختلفوا في القوة الأمر، أو طلباً حال

حیث كونه طلباً جازماً مُلزماً للمُخاطَب به، وموجباً لطاعة المُخاطِب، أم أنّه مُجرد طلب للفعل أو الكف من غیر 
.قید إلزام ووجوب
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في الأمر والنّهي، فذهبوا إلى اعتبار الأمر ما تَضمن طلباً للفعل على الإلزامأقرّ فریق من الأصولیین ضابط 
وجه الحتم والوجوب، بأن یَكون الأمر مُلزماً للمأمور، ویُحتِّم علیه امتثال المأمور به، والنّهي ما تَضمن طلباً 

ضابطاً جوهریاً عندهم الإلزامفي ترك المَنهي عنه، فكان قید لزامالإجازمًا للامتناع عن الفعل، على وجه الحتم و 
.ن، وتَمیزِهما عمّا خرج إلى المعاني المجازیة التي تَحتملها الصّیغةیید مَفهوم الأمر والنّهي الحقیقیفي تحد

حدّ الأمر في والوجوب، إذ یقول مبرزا الإلزامفي أصوله تعریفاً للأمر، یَتبنّى فیه ضابط )الشّاشي(یَنقل 
، فالأمر الشّرعي عنده ما تضمن إلزامَ فعل على )37(»...تصرُّف إلزام الفعل على الغیر: وفي الشّرع«: الشّرع

مَأمور بین الفعل أو التّرك، إذ على فعله، من غیر تخییر للالإلزامالغیر، أي طلب حصول الفعل من الغیر مع 
.مَعصیة تَستوجب العقابنّ عدم امتثاله للفعل المأمور به یُعتبرإ

، وإن عبّر عنه بمُصطلح الإیجاب، الإلزامده للأمر بضابط یعن الشّاشي من حیث تقی)الجصّاص(لم یَختلف 
قول القائل « : الذي یُقصد به ضرورة أن یكون الأمر مُوجباً للامتثال، ومُلزماً للمأمور به، إذ یقول في حدّ الأمر

، فهو یُقرّ أنّ الأمر طلبٌ بقولٍ یُوجّهه القائل لمن هو دونه، بصیغة )38(»...الإیجابلمن دونه افعل إذا أراد به 
، لكنه یُضیف شرطاً وقیداً على هذا الطلب، وهو ضرورة أن تُستخدم صیغة الأمر بغرض )افعل(مَخصوصة هي 

ریداً إلزام المأمور بالفعل والوجوب، بأن یكون الآمر مُ الإلزامالإیجاب، أي أن یكون طلب الفعل على وجه الحتم و 
، هو لزومه وحتمیته، وهذا ما یُفهم من قوله مُبیناً الوجوه )الجصاص(المأمور به، فالمقصود بإیجاب الفعل عند 

على جهة إیجاب الفعل : وقول القائل افعل یُستَعمل على سبعة أوجه« :التي قد یَخرج إلیها الأمر
.)39(»)...إلزامه(و

الإلزامیَحصر دلالة الأمر الحقیقي فیماَ دل على طلب الفعل على وجه )الجصّاص(أنّ ،میَتبیّن مِمّا تقدّ 
فلیس بالأمر الحقیقي، وإنّما یُسمى أمراً من باب المجاز فقط، الإلزاموالوجوب، أمّا ما لم یَتضمن ضابط الوجوب و 

الأمر ترد على الأوجه السّتة المتبقیة التي ، فكل صیغة من صیغ الإلزامفیكون أمراً مجازیاً لافتقاده قید الوجوب و 
على وجه النّدب أو الإباحة، أو الإرشاد أو التّهدید أو غیرها من الوجوه، لا تُعدّ ت، سواء كان)الجصاص(ذكرها 

واختلف أهل العلم في « : ولهأمراً حقیقیاً عنده، بل تكون في حكم الأمر المجازي، وهذا یتجلى یَقیناً في ق
.)40(»أنّه إذا أراد الإیجاب كان أمراً إذا كان نَدبا أو إباحة أو إشارة، هل یُسمى أمراً، بعد اتفاقهم على ) افعل:(قوله
أمراً حقیقیاً متى ) افعل(یُؤكد إجماع الأصولیین على كون صیغة –من خلال قوله السّابق -)الجصّاص(ـف

أصولیاً حول هذه الصیغة متى صدرت على وجه النّدب ، في حین ذكر خلافاً الإلزامصدرت على وجه الإیجاب و 
ما أو الإباحة أو الإشارة، من غیر إلزام وإجبار على الفعل، فكان الأصولیون على قولین في ذلك، بیّنهُ 

جمیع ذلك یُسمى أمراً، ولیس وروده مُطلقاً أولى : فقال قائلون« :مُنتصرا لأحدهما من خلال قوله )الجصّاص(
حقیقة الأمر ما كان إیجاباً، وما عداه : وجوه الثلاثة منه بالآخر، وجمیعه یُسمى أمراً، وقال آخرونبأحد هذه ال

.)41(»، وهذا هو القول الصحیح (...)كان مَجازاً فلیس بأمر على الحقیقة، وإن أُجري علیه الاسم في حالٍ 
والحتم في التّكلیف، إلاّ أنّه یُعبّر عنه بمُصطلح الإلزامذین اعتمدوا قید من الأصولیین الّ )الباقلاني(یُعدُّ 

من المأمور، بشرط أن یكون هذا الاقتضاء أو الطّاعة، إذ یشترط أن یكون الأمر في صورة قول یَقتضي فِعلاً 
الطلب على وجه الطاعة، أي أن یَستَوجب طاعة المَأمور للآمر بفعل المأمور به، أمّا ما تضمّن طلباً للفعل على 

عنده، الحقیقيؤال والتّضرع، فهو غیر داخل في حدّ الأمروجه الطاعة، كأن یكون على وجه الرغبة والسّ غیر
.)42(»أنّه القول المُقتَضى به الفعل من المأمور على وجه الطّاعة« : وهذا ما یُفهم من قوله مُبرزا حقیقة الأمر
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في التّكلیف، یَنجَر عنه خلاف حول حقیقة التّكلیف ككل، فالأخذ بقول الإلزامإنّ الخلاف حول ضابط 
، من شأنه أن یُدخل الأمر الوارد على سبیل النّدب والإباحة، والنّهي الوارد على سبیل الكراهة، في )الباقلاني(

دخل في دائرة التّكلیف تفإلى ما فیه كلفة،دائرة التّكلیف الشّرعي الحقیقي، على اعتبار أنّ جمیع هذه الأوجه دعاءٌ 
فمن شَأنه حصر )الجویني(الأحكام الشّرعیة الخمسة، من وجوب وتَحریم ونَدب وكراهة وإباحة، أمّا الأخذ بتعریف 

التّكلیف الشّرعي فیما دل على الوجوب في حال الأمر، والتّحریم في حال النّهي، في حین تخرج باقي الوجوه من 
یت تكلیفاً فمن باب المجاز لا غیر، وذلك لانتفاء عنصر مّ ة التّكلیف الحقیقي، وإن سُ ندب وإباحة وكراهة من دائر 

، لحصر دلالتهما )43(في الأمر والنّهيالإلزاموالوجوب فیها، لذا فقد اعتمد كثیر من الأصولیین قید الإلزام
.الحقیقیة في الوجوب والتّحریم فقط

ه لم یَكن محل إجماع الأصولیین في تعریفاتهم للأمر والنّهي، إلاّ أنّ وإن اعتمده جَمع كبیر من الإلزامإنّ قید 
أبو یعلي (والوجوب فیهما، فیَذكر الإلزامنّ مِنهم من یُورد تعریفات للأمر والنّهي من غیر إدراجٍ لقید إبینهم، إذ 

ستدعاء الفعل بالقول مِمَّن هو الأمر اقتضاء الفعل أو ا«: فیه، إذ یقولالإلزامتعریفاً للأمر مُسقطاً قید )الفراء
اء التّرك بالقول اقتضاء أو استدع: والنّهي«: ، وهو ظاهر ما اعتمده للنّهي أیضاً حین یَقول في حدّه)44(»دونه

في حدِّ الأمر والنّهي، بل یكتفي بمُجرد الاستدعاء بالقول الإلزاملا یُشیر إلى قید )أبو یعلي(ـ، ف)45(»مِمَّن هو دونه
اعتبر أمراً أو نهیاً وفقاً لهذا ،أو الامتناع عن الفعل،للفعلمن دون حتم ووجوب، فكل ما تضمن طلباً واستدعاءً 

ه الكراهة نهیاً أمرا حقیقیاً، والنّهي الصادر على وج،أو الإباحة،فیكون الأمر الصادر على وجه النّدب،التّعریف
.لة لدلالة التّكلیف عنده، وفقاً لتعریفه للأمر والنّهيلیس من الضوابط المُشكِّ الإلزامحقیقیاً، ذلك أنّ الوجوب و 

الإلزاممَذهب أبي یعلي الفراء، إذ یُعرِّف الأمر والنّهي من دُون ذكرٍ لقید )أبو الخطّاب الكلوذاني(یَذهب 
، كما یَنقُل حدّ )46(»استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: الأمر« :والوُجوب فیهما، فیقول في حدِّ الأمر

، فالأمر عنده مُجرد استدعاء الفعل )47(»لا تفعل على وجه الاستعلاء: وهو قول القائل لغیره«: النّهي قائلاً 
، من غیر إشارة إلى إلزام المأمور بالإتیان بالفعل "تفعللا "هي استدعاء الكف عن الفعل بصیغة بالقول، والنّ 

منهي الكف عن المَنهي عنه، فكل قول تضمّن طلباً لحصول الفعل على وجه الاستعلاء المأمور به، ولا إلزام الَ 
كان أمراً، وكل قول تضمّن طلباً للامتناع عن الفعل على وجه الاستعلاء كان نهیاً، سواء صدر الطّلب على وجه

.)48(أو النّدب أو الكراهة أو حتى الإباحة والإذن، وقد وافقه جَمع من الأصولیین في ذلكالإلزام
ذهب فریق من الأصولیین إلى اشتراط الاستــعلاء في التَّكلیف دون العلو، فالطّـــلب الذي :ضابط الاستعلاء-ب

الاستعلاء والتّرفع، سواء صدر مِمَّن هو أعلى مَنزلة إلى یُعتبَر أمرًا أو نَهیاً حقیقیاً عندهم، هو ما كان على وجه 
الأدنى، أو من المساوي له، أو حتى مِمَّن هو أدنى، فكلٌ یُعتبر تَكلیفاً حقیقیاً متى صدر على سبیل التّرفع 

.)49(والكبریاء والغِلظة، وهو ما یُسمى بالاستعلاء عند أصحاب هذا المذهب
وإنَّما اخترنا على سبیل الاستعلاء دون التّضرع، «: ید الاستعلاء في الأمر فیقولاعتماده لق)الماتریدي(یُعلل 

، فهو یَعتَمد ضابط الاستعلاء في تعریفه للأمر، وذلك بأن یورد الآمر طلبه )50(»احترازاً عن الدعاء والسؤال
الحقیقي عن الدعاء والسؤال، بشيء من التّعالي والغلظة لا بتذلّل وخضوع، واشتراطه لهذا القید كان لتمیز الأمر

: ولم نقل«: الذي یكون طلباً للفعل على سبیل التّذلل والتّوسل والخضوع، كما یُعلّل عدم اعتماده قید العلو فیقول
تبة یتحَقَّق منه الأمر لمن فوقه أیضاً، حتى یُحمّقَ ویُسّفَه فیقال تبة، لأن من دُونه في الرُّ أمرٌ : لمن هو دونه في الرُّ

الأمر الصادر مِّمَّن هو أدنى إلى من هو أعلى مَنزلة عنده راجع لكونضابط العلو فعدم اعتبار، )51(»فوقهلمن
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یُعتبر أمراً حقیقیاً متى كان على سبیل الاستعلاء والتّعالي في الكلام، ولهذا یوصف الآمر لمن هو أعلى منه 
انة، إلاّ أن كلامه یُعتبر أمراً حقیقیا، ولا وجه لإخراجه مَنزلة بالحُمق والسفاهَة، لأنه یأمر من هو أعلى منه مك

هاً لمن هو أعلى منه مَنزلة من الآمر، وهذا الكلام یَسري وجَّ منه، لأنّه صادر على سبیل الاستعلاء، وإن كان مُ 
.هالأمر وضدَّ على النّهي أیضاً باعتباره نقیضَ 

فبَعد أن ذكر جُملة من التّعریفات الأصولیة، وردّها ضابط الاستعلاء في الأمر والنّهي،)الآمدي(یَتبنّى 
والأقرب في ذلك، إنّما هو القول الجاري على «: لفسَادها عنده، ذكر تعریفًا للأمر واعتبره أقرب التّعریفات قائلاً 

، فیُصرح بضابط الاستعلاء في حدّ )52(»الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء: قاعدة الأصحاب، وهو أن یُقال
أعني أنَّ ...«: حذوه، إذ یقول)ابن مامین(، وقد حذا )53(الأمر عنده، وهو ظاهر ما اعتمده في حدّ النّهي أیضاً 
أي المدَّعي أنَّه أعلى من المأمور، سواء كان ": المُستعلي"الأمر مَعناه اقتضاء الفعل، والاقتضاء مَعناه الطلب من 

یُصرح أنّ الأمر ما صدر من الآمر المُستعلي في كلامه وأمره، أمّا من أورَد )ابن مامین(ـ، ف)54(»حقاً أم لا
خطابه بلین وخُضوع، فلا یُعتبر كلامه أمراً، وإن كان أعلى مكانة من المأمور، وقد اعتمد قید الاستعلاء في 

.)55(الأمر والنّهي جَمعٌ كبیر من المُحققین والأصولیین
دي دوراً بارزاً في تحدید دَلالات الأمر والنّهي، والتَّمیز بینها، كالتّمیز بین إنّ الاستعلاء كضابط سیاقي یؤ 

دلالة الوجوب والدعاء والالتماس، فمَتى صدر الطّلب على وَجه الغلظة والحزم دلَّ على الوجوب فكان أمراً حقیقیاً، 
ولا تَضرع وخُضوع كان وإن صدر على وجه التَّضرُع والخضوع كان دُعاءً، ومتى صدر من دون استعلاء 

في تعریف الأمر التماسًا، فالاستعلاء هو الضابط في تحدید الأمر الحقیقي من الأمر البلاغي عند من یأخذ به
، لذا فقد اعتمد جمهور البَلاغیین عنصر الاستعلاء في تَعریفاتهم للأمر والنّهي، وكانوا على إجماع )56(والنّهي
.)57(حوله

یَجعل فریق من الأصولیین مَنزلة المُكلِّف ومَكانته من المُكلَّف مَحل اعتبار في تحدید دلالة :ضابط العُلو-ج
الأمر والنّهي الحقیقیة، فالتّكلیف عندهم هو ما كان من الأعلى درجة إلى الأدنى، إذ یَشترطون أن یَكون الآمر أو 

على كلامه أمرًا أو نهیاً حقیقیاً، أمّا ما كان من النّاهي أعلى مَنزلة من المأمور والمَنهي، لكي یَصح أن یُطلق 
ه، فلا یَصح اعتباره أمراً أو نهیاً حقیقیاً، حتى وإن جاء في سیاق لى الأعلى، أو من الشّخص إلى ندِّ الأدنى إ

هو الترّفع والتّعالي، فالتّكلیف عند أصحاب هذا المذهب هو ما كان مِمَّن هو أعلى مَقاماً ومنزلة في مُواجهة من
أدنى مَقامًا، وهو ما عبَّروا عنه بشَرط العُلو، أمّا إن كان مُساویا له فهو التِماس، فإن كان مِمَّن هو أدنى إلى من 

.)58(هو أعلى فهو دعاء وتضرع
، فمن )59(»...افعل: قول القائل لمن دونه«: في تعریفه للأمر بالقول)الجصاص(یتجلّى ضابط العلو عند 

یف یُصرّح صراحة بقید العلو، من حیث كون الآمر یتوجّه بطلبه إلى من هو دونه، بمعنى أن خلال هذا التّعر 
یُصدِر أمره إلى من هو أدنى منزلة ومكانة منه، لیُعتبَر طلبه أمراً حقیقیاً، أمّا ما جاء من الأدنى إلى من هو 

: ،  إذ یقول في معاني صیغة الأمرأعلى منه درجة، فیكون على وجه الدّعاء والسؤال، لانتفاء شرط العلو فیه
، )60(»ربنا اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك: وتكون على وجه المسألة والطلب، ولا یكون ذلك إلاّ لمن فوقه كقولنا«

متى دلت على الدّعاء أو التّهدید "افعل"لة الدعاء، فإنه یُؤكد أن صیغة فهو وإن أقرّ بخروج صیغة الأمر إلى دلا
ولا یَختلف أهل اللُّغة وأهل العلم «: لم تعتبر أمراً حقیقیاً، بل كانت من باب المجاز فقط، فیقولوالوعید أیضاً، 
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على أنَّ ما كان من ذلك على وجه التّقریع أو الوعید أو المسألة لا یُسمى أمراً وإن كانت صورته صورة 
.)61(»الأمر

، )62(»قول یستدعي الآمر به الفعل مِمَّن هو دونه: اعلم أنّ الأمر«: بقید العلو في الأمر فیقول)الشیرازي(یَقرّ 
وكذلك ما كان من النّظیر للنّظیر، ومن «: كما یُخرج مالم یكن على وجه العلو من دائرة الأمر الحقیقي حین یقول

اغفر لي وارحمني، فإنّ ذلك مسألة : بد لربّهالأدنى للأعلى، فلیس بأمر، وإن كان صیغته أمراً، وذلك كقول الع
القول الذي یُستَدعى به تَرك الفعل مِمَّن «: ، وقد أخذ بقید العلو في حد النَّهي أیضاً، حین عرفه بأنَّه)63(»ورغبة

لى ، ویُنسب القول بالعلو في الأمر والنّهي إ)65(وافقه في اعتماد قید العلو جَمع من الأصولیینیو ، )64(»هو دونه
.)66(العدید من العلماء

إنّ العلو كضابط مَقامي یَتعلَّق بِمكانَة المكلِّف ومَنزِلته من المكلَّف، یَكتسي أهمیة كبیرة في تحدید دلالة 
التّكلیف، لذا فقد اهتم به الأصولیون، وأدخله عدد كبیر مِنهم في تعریفهم للأمر والنّهي، ونَظَراً لأهمیة المَكانة 

بالتّكلیف، فإنَّه یُمكن في بعض المقامات والسّیاقات تحدید المكلِّف من غیر أن یَرد ذكره في وارتباط العلو
،  نُهیتُ عن كذا، أو كُلِّفت بكذاأُمِرت بكذا، أو: قال الرسول صلى االله علیه وسلمالخطاب، ومن ذلك إذا 

عز وجل، ذلك أنَّه لا یأمرُ الرسول ولا یَنهاه إلاَّ االله، فَالمـــــكُلِّف یكون مَعروفاً، ویَستقر في ذهن السامعین أنّه االله 
حابة  مُر أو یُنهى من قِبلهم، في ؤْ وعامة المُسلمین، فلا یَصح أن یُ على اعتبار أنَّ الرسول أعلى درجة من الصَّ

.)67(حین یُؤمَر ویُنهى من االله لأنّه أعلى درجة منه
كما أنَّ عنصر العلو یُسهم في تَحدید عدد من الدّلالات التي تَخرج إلیها صیغة الأمر، فَیُمكنُنا التّمیز بین 
مُختلف تلك الدلالات من خلال الأخذ بضابط العلو، ومن ذلك دلالة الالتماس التي تَتحدد متى كان الآمر نداً 

لذي یكون من الأدنى إلى من هو أعلى مَنزلة، وكذا دلالة التَّكوین ومُساویا للمَأمور في المَكانة والمنزلة، والدُعاء ا
والتَّسخیر، فرُتبة الآمر هي التي تُحدد هذه الدَّلالات، فالتكوین والتّسخیر یكونان مِمّن هو أعلى منزلة في مواجهة 

من خلال عُنصر المَــكانة تتحدَّد الأدنى، كما أنَّ التَّفرقة بین دلالة النُّصح والإرشاد، ودلالة المَشورة والاقتراح، 
ه الخطاب من الأعلى إلى الأدنى، كان نُصحا وإرشاداً، ومتى صدر من الأدنى إلى الأعلى "العلو" ، فمتى تَوجَّ

.)68(كان مَشُورةً واقتراحاً، ذلك أنَّ الأصل أن لا یَنصح الأدنى الأعلى منه أو یُرشده
:لدلالةِ التَّكلیف الحَقیقیةالضوابط القَصدیّة المُشكِّلة -2-3

إنّ الفائدةَ المَرجوة من أيِّ خطابٍ، إنّما هي الإفصاحُ عن مقاصدِ المُتكلم ومُرادهِ من الخطابِ، فالغرضُ من 
الكلامِ هو الإفهامُ والتبَین، والكَشف عن مقصد قائلهِ ومُرادهِ، ولذا فقد التفتَ بعض الأصولیونَ إلى عنصر القصدِ 

مُستوحاةٍ من لیف عندهم، فجاءوا بقیودٍ وضوابطَ التَّكلیفي، واعتبروه أساساً في تحدیدِ حقیقةِ التَّكفي الخطابِ 
مَقصدیةِ المُتكلِّم، وغرضهِ من الكلامِ، وجَعلوها أساساً لتحدیدِ حقیقةِ التَّكلیف من مَجازیتِه، ویردُ بیان ذلك فیما 

:یأتي
راد المُتكلم وغرضه من الخِطاب، واعتبروه أساساً لتحدید حقیقة الأمر التفت المُعتزلة إلى مُ :ضابط الإرادة- أ

اقرّوا أنّ الأمر یَستلزم إرادة و والنّهي عندهم، فأشاروا إلى مقصدیة المُتكلم حین اشترطوا ضابط الإرادة في الأمر، 
عل المأمور به، والنّاهي مُریدا إیقاع الفعل من الآمر، فلابُد لاعتبار الأمرعندهم، أن یكون الآمر مُریدا إیقاع الف

.)69(»هو إرادة الفعل بالقول مِمّن هو دونه«: له، فقالوا في حدّ الأمر عندهمعدم إیقاع الفعل المَنهي عنه وكارهاً 
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، إذ یقول مرفي تحدید حقیقة الأاً أساسیاً باعتماده إرادة التّكلیف، ویَعتبرها ضابط)أبو الحُسین البصري(یُصرح 
أن یَفعل المــــَـــقول له ذلك ) افعل(والآخر أن یكون غرضُه بقوله ...«): أمر(في سیاق حدیثه عن ما یفیده قول 

، )70(»أن یَفعل المــــقَول له الفعل) افعل(الفعل، وذلك بأنّه یُرید مِنه الفِعل، أو بأن یَكون الداعي له إلى قوله 
كد على ضرورة كون الأمر مَصحوباً بإرادة الآمر لإیقاع المأمور به، وإلاّ لم یكن ـ یؤُ ه هذــكلامفي)البصري(ـف

أمراً حقیقیاً، بل كان من باب المجاز، فمتى تخلّف شرط الإرادة في الأمر، انتفى الأمر الحقیقي وصار من باب 
وهذا ما علیه جمهور ، )الحُسین البصرييأب(فقط، فالإرادة ضابِط أساسي في تحدید حقیقة الأمر عند المجاز

تُشترط الإرادة في الآمر، وذهب إلى : المذهب الثاني«: )النّملة(، فیقول )71(المُعتزلة، إذ یُنسب القول بالإرادة إلیهم
ذلك أبو علي الجبائي، وابنه أبو هشام، وعبد الجَبّار أحمد بن أحمد، وأبو الحسین البصري، وجمهور المُعتزلة، 

الفعل بالقول على وجه إرادة": الأمر، لذلك عرفوا الأمر بأنّهكل هؤلاء إلى اعتبار إرادة الدلالة بها على ذهب
.)72(»،  فهم وافقونا بتَعریف الأمر، إلاّ أنّ الاستدعاء عندهم لا یَكون إلا بإرادة،  فالإرادة مَشروطة فیه"الاستعلاء

، یجد فیه إشارة إلى ضابط الإرادة في الأمر، حین "الإحكام"ي كتابه ف)ابن حزم الأندلسي(إنّ المُتتبّع لكلام 
أبو الحسین (یُصرّح أنّ الأمر یُفهم منه إرادة من الآمر لإیقاع المأمور به، وهذا یُشبه إلى حد بعید ما جاء به 

به، وألزم المأمور الذي یُفهم من الأمر، أنّ الآمر أراد أن یكون ما أمر« : )ابن حزم(آنفا، إذ یقول )البصري
یؤكد أنّ إرادة الآمر لإحداث المأمور به مفهومة من الأمر، فالأصل في الآمر أن )ابن حزم(ـ، ف)73(»ذلك الأمر

لا یُفهم منه اعتماده الإرادة كضابط جوهري )ابن حزم(یكون مُریدا للفعل المأمور به وقاصداً إیقاعه، إلاّ أنّ كلام 
على ،حقیقیاً وجودها في الأمر لاعتباره أمراً نتفي بانتفائها، إذ لم یصرح یقیناً بضرورةللأمر، یقوم بوجُودها ویَ 

.وجمهور المُعتزلة، وإن كان أقرّ بكونِها مفهومة منه)أبو الحسین البصري(نحو ما قال به 
من خلال تعریفه للنّهي أیضاً، وذلك في اشتراطه )البصري(یَتجلّى ضابط القصدیّة عند :الكراهةضابط -ب

أنّ النّهي یستلزم إرادة لعدم إیقاع الفعل من النّاهي، أو كراهة إحداث الفعل المَنهي عنه،إذلعنصر الكراهة فیه، 
ل، وغرضه على جهة الاستــعـلاء، إذا كان كارهاً للفع) لا تفعل: (أمّا النّهي فهو قول القائل لغیره«: یقول في حدّهف

في تحدید حقیقة النّهي، فلا یكون الخطاب جوهري أساس من الكلام، فمقصدیة النّاهي ومُراده)74(»أن لا یَفعل
نهیاً حقیقیاً إلا متى كان النّاهي كارهاً إیقاع الفِعل المَنهي عنه، غیر مُریدٍ ولا مُحبٍ لإحداثه، فیكون غرضه 

ــنهي الفعل المــَــــنهي عنه، فیَــتضح أنّ قید القصد ضروري في حد النّهي عندومراده من النّهي ألاّ یَفعل المــــَـ
.)75(»إرادة التّرك بالقول مِمّن هو دونه«: النّهي بأنّهنعرّفو یالمعتزلة، إذ

یتّضح من الحدیث عن قضیة الإرادة والكراهة في التَّكلیف عند الأصولیین، أنَّهم التفتوا إلى الجانب المقاصدي
مُراده، إذ للمُـتكلم، وأولوه أهمیةً بالغة، خاصة المـــعُتزلة، فقد بَنوا حقیقة الأمر والنّهي عندهم على مقصدیة المتكلم و 

أن تكون "لا تفعل"مأمور به،  كما اشترطوا في صیغة بإرادة المُتكلم لإیقاع الفعل ال"افعل"اشترطوا اقتران صیغة 
وهذا ما كان محل خلاف وجدل ،)76(مصحوبة بإرادة المتكلم إلى عدم إیقاع الفعل المنهي عنه أو كراهته لإیقاعه

تواسع بینهم وبین جمهور الأصولیین، الّذین أنكروا فكرة الإرادة والكراهة بالمنظور الذي جاء به المُعتزلة، فكان
ما اهتم الأصولیون بالدلالة الوضعیة، وكذا المقتضیات السیاقیة المتحكمة ، كأقوال وآراء مُتباینة في المسألةلهم 

یرد في الخطاب، فتجلى جهدهم من خلال جملة من الضوابط التي اعتمدوها في تعریفاتهم للأمر والنّهي، و 
:توضیح مُختلف هذه الضوابط من خلال المُخطط أدناه

.وابط المُشكلة لدلالة التّكلیف عند الأصولیینط یُوضّح القیود والضّ خطّ مُ : )01(كل رقم الشّ 
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من إعداد الباحث: رالمصد
یَتبیّن من المُخطّط السّابق أن كلاً من الوضع اللّغوي ومقتضیات السّیاق وكذا مقاصد المُتكلم یلعب دوراً بارزاً 
وهاماً في ضبط وتحدید حقیقة الأمر والنّهي، بما ینضوي تحته من قیود وضوابط تشكل الدلالة الحقیقیة للتّكلیف، 

كان الخلاف حول تلك الضوابط العامل الأساسي في تعدد التعریفات الأصولیة للأمر والنّهي، وعدم وجود وقد 
تعریف جامع مانع یُحقق التّوافق والإجماع حوله عند مُختلف الأصولیین، فإذا ما أُرید إیجاد تعریف جامع مانع 

، إذ الأصولیون على اختلاف مذاهبهم ومَشاربهملمام فیه بمُختلف الضوابط التي اعتمدهاللأمر والنّهي، وجب الإ
كما یجب مراعاة الدلالة الوضعیة لصیغة الأمر والنهي، من خلال دلالتها على طلب شيء من الغیر بالقول، 

یجب الالتفات إلى مقتضیات السیاق في الخطاب التكلیفي، إذ یشترط أن یرد الخطاب التكلیفي ممّن هو أعلى 
وأن یكون على وجه الاستعلاء والإلزام، ویجب أیضاً الالتفات إلى قصد المتكلم ومراده من منزلة لمن هو دونه، 

.الخطاب التكلیفي، فالتكلیف الحقیقي هو ما كان فیه المُكلَّف قاصداً إحداث الفعل المُكلَّف به ومُریداً إیقاعه
خاتمة 

والنّهي عند الأصولیین مدى التّباین والخلاف یَتبیّن من خلال عرض مُختلف الضّوابط المُشكّلة لحقیقة الأمر 
بینهم حولها، والمُدقّق في تلك الضوابط یلحظ أنّ منها ما یتعلق بالخطاب في ذاته، إذ یُشترط أن یصدر في 
صورة قول مَخصوص، ومنها ما یتعلق بدلالته من حیث اشترط دلالته على الطّلب، في حین یتعلق بعضها 

ة، إذ یجب أن یكون الخطاب بین طرفین مُتغایرین، وأن یكون الطّرف المُتكلم أعلى بأطراف العملیة التخاطبی
في ضبط حقیقة الأمر والنّهي عندهم، إذ اكبیرً ادرجة ومنزلة من المُخاطب، كما أنّ لسیاق الكلام ومقامه دورً 

فیه أن ، كما یفترض اً اً حقیقییشترط كثیر منهم ضرورة ورود الخطاب على وجه الاستعلاء والتّرفع لكي یُعتبر تكلیف
والإیجاب، وإضافة إلى السّیاق فقد كان لمقاصد المُتكلم ومراده من الكلام أثر كبیر في الإلزامیكون على سبیل 

ضبط وتحدید حقیقة الأمر والنّهي، خاصة عند المُعتزلة من خلال اعتمادهم لضابط الإرادة والكراهة في الأمر 
.والنّهي

الضوابط المُعتمدة في ضبط حقیقة الأمر والنّهي عند الأصولیین حول ثلاثة أقطاب أساسیة، تقوم علیها تدور
الدلالة الحقیقیة للصیغ التّكلیفیة، فمنها ما یَرجع إلى الوضع اللّغوي، إذ یكون الأمر والنّهي في صیغ مَخصوصة 

تعلق بمقتضیات السّیاق، إذ یجب أن یرد الخطاب موضوعة في اللّغة لطلب الفعل أو الامتناع عنه، ومنها ما ی
، ومنها ما یستند إلى مقصدیة المُتكلم وغرضه من الكلام، الإلزامعلى وجه التّرفع والتّعالي وعلى سبیل الإیجاب و 

وهذا ما إذ یجب أن یكون الآمر مُریداً إحداث الفعل المأمور به، ویكون الناهي كارهاً إیقاع الفعل المنهي عنه،

هيأمر أو نَ بالتّكلیف

الإرادة)الإیجاب(لزامالإ 

الكراهة )الصیغة(القول 

الاستعلاءالمُغایرة

الطّلب

مقاصد المُتكلمالوضع اللغوي یاقمُقتضیات السّ 

العلو
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كشف عن منهج تداوليّ دقیق، اعتمده علماء أصول الفقه في ضبطهم وتحدیدهم لدلالات التكلیف، فقد راعوا فیه ی
لتمییز المعاني الحقیقیة ي دلالة الخطاب، وجعلوها مَعاییرَ جمیع الجوانب اللغویة، وغیر اللغویة، المتحكمة ف

.والمجازیة للصیغ التكلیفیة
:الإحالات والهوامش
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م، المَعالم في علم أصول الفقه، تح، عادل أحمد عبد الموجود وعلي 1994/ ه1414ومُحمد بن عمر بن الحسین فخر الدّین الرّازي، 
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